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 ملخص ال
ختلف الفقهاء في حديث قفيز الطحان، وهو النهي عن دفع القمح إلى الطحان إ

الحنفية والشافعية، بجزء من الدقيق الذي يطحنه، فمنهم من قال: لا يصح مطلقاً وهو قول 
واستدلوا بالحديث الذي أخرجه الدارقطني في سننه، وذهب البعض إلى الجواز وهو قول 
الحنابلة وابن حزم من الظاهرية، واحتجوا بالقياس على المساقاة والمزارعة  بأن النبي )صلى 

تفصيل، أي: الله عليه وسلم( عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، بينما ذهب المالكية إلى ال
ن كان ما يخرج مجهولًا حين العقد منعوه  إن كان ما يخرج معلوماً حين العقد أجازوه، وا 

 للجهالة بالأجرة.
Abstract 

The jurists differed about the hadith of Qafiz-al-tahan, which is 

the prohibition of giving wheat to the miller with part of the flour that 

he grinds. From the apparent, and they argued by analogy with 

watering and farming that the Prophet, may God bless him and grant 

him peace, treated the people of Khaybar with half of what came out of 

it, while the Malikis went to detail, that is: if what comes out was 

known at the time of the contract, they permitted it, and if what came 

out was unknown at the time of the contract they prevented it for 

ignorance with a fee. 
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 المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله

 وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب بعض العلماء إلى القول بعدم جواز أن تستأجر الأجير بجزء من عمله؛ 
لأنها إجارة فيها غرر، واحتجوا بحديث: قفيز الطحان، وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم 
ز وبنوا عليه قاعدة في المعاملات وهي: عدم إعطاء العامل أجره مما عملت يداه، ووجه قفي

الطحان أن يقول له: اطحن لي هذا الحب وخذ منه نصف صاع، أو خذ منه نصفه؛ أي: 
بمعنى اطحن وخذ من طحنك، وقالوا: فلو كان الحديث ضعيفاً، فإن الأصول تقتضي منع 
الإجارة لوجود الغرر، والشريعة تحرم عقود الغرر، وبناءً على ذلك: لا يستأجر الأجير بجزء 

نما ي  ستأجر بمنفصل عنه، وعلى هذا لا يصح هذا النوع من الإجارة. مما يقوم به، وا 
 

 اسباب اختيار الموضوع
ظهار عظمة الفقه الإسلامي، واستيعابه ومواكبته للتطور الحاصل في حياة الناس  -1 بيان وا 

 الاقتصادية، وصلاحه لكل زمان ومكان.
دة منها والبناء عليها من قبل تزويد المكتبة الإسلامية ببحوث علمية فقهية معاصرة للاستفا -2

 الدارسين والمتخصصين.
تلبية حاجة الناس في ظل حركة الحياة الاقتصادية المعاصرة، فقد ظهرت معاملات  -3

مستجدة كثيرة، أغلبها تندرج تحت باب قفيز الطحان دون غيره، كالتوكيل في استحصال 
حدى شركات للتنقيب الديون مقابل جزء من الدين، وعقود الامتياز التي تحصل ب ين دولة ما وا 

 عن البترول مقابل حصة من الانتاج، وغيره.
 

 منهجية البحث: 
اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التأصيلي، ويتمثل بتتبع واستقراء ما جاء عن قفيز  -1

 الطحان في السنة النبوية.
 تخريج الآيات وتوثيقها. - 2
 ، ونقل حكم العلماءعليها.تخريج الأحاديث الواردة في البحث -3
توثيق المعلومات المتعلقة بالبحث من مصادرها الاصلية، والاستعانة ببعض الكتب في  -4

 الفقة المعاصر ذات الصلة بالموضوع.
ذكر الأقوال في المسألة للفقهاء القدامى لاسيما المذاهب الأربعة من أقوال وأدلة  -5

 دلتهم من مظانها في الكتب المعتمدة.ومناقشات دارت بينهم ناقلًا أقوالهم وأ
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 خطة البحث:
 قد أشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.
 المبحث الاول: مفهوم قفيز الطحان لغة واصطلاحا.

 يشتمل على مطلبين: 
 المطلب الاول: القفيز لغة.

 المطلب الثاني: الطحان لغة.
 قفيز الطحان. المبحث الثاني: أقوال المحدثين والفقهاء في حديث

 يشتمل على مطلبين:
 المطلب الأول: تخريج حديث قفيز الطحان.

 المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في حديث قفيز الطحان.
 المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية على حديث قفيز الطحان.
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 المبحث الأول
 مفهوم قفيز الطحان لغة واصطلاحا  

 المطلب الأول: قفيز الطحان لغة:
 أولا : القفيز لغة:

قفز: قفز يقفز قفزا وقفازا وقفوزا وقفزانا، والقفيز: مكيال كان يكال به قديماً، ويختلف 
مقداره في البلاد، وهو: ثمانية مكاكيك عند أهل العراق، ويعادل بالتقدير المصري الحديث 

ا، والجمع: أقفزة نحو ستة عشر كيلوا جرام، والقفيز من الأرض قدر مائة وأربعة وأربعين ذراع
وقفزان، والقفاز: لباس الكف تلبسه المرأة في يديها، وهما قفازان، ويقال للخيل السراع التي 
تثب في عدوها: قافزة وقوافز، والقفاز: ضرب من الحلي تتخذه المرأة في يديها ورجليها، 

ن عليها؛ أي: والقوافز: الضفادع، القفيزى: لعب من لعب الصبيان، ينصبون خشبة، ثم يتقافزو 
 .(1) يتواثبون

 ثانيا : الطحان لغة:
طحن يطحن طحنا، فهو: طاحن، والمفعول: مطحون وطحين، طحن الحب: صيره 
ذرات دقيقة، سحقه بشدة حتى جعله ناعماً، طاحون مفرد: طواحين، اسم آلة تستخدم في 

حى التي طحن الغلال، والحبوب: هو مسحوق أبيض ينتج من طحن الحبوب، الطاحونة: الر 
 . (2)يديرها الماء، والطحانة: ما تديرها الدابة، والطواحن: الأضراس

                                                           

هـ(، تحقيق: محمـد عـوض مرعـب، 370ينظر: تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري )ت (1)
؛ التكملـة والـذيل والصـلة 8/330م، مادة قفز، 2001، 2بيروت، ط -دار إحياء التراث العربي

ط،  -القـاهرة، د -هــ(، دار الكتـب 650للصغاني، الحسن بـن محمـد بـن الحسـن الصـغاني )ت
ــــ(، دار 711؛ لســـان العـــرب، محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور )ت3/294م، مـــادة قفـــز، 1970 هـ
ســعدي أبــو حبيــب، ؛ القــاموس الفقهـي، 395/ 5هـــ، مـادة قفــز، 1414، 3بيــروت، ط -صـالح 

؛ المعجــم الوســيط، مجمــع 1/307، مــادة قفــاز، م1988 -ه1408، 2دمشــق، ط -الفكــر دار
م، مــادة 2004 -هـــ 1425، 4القــاهرة، ط –اللغــة العربيــة فــي القــاهرة، مكتبــة الشــروق العربيــة 

 .2/751قفز، 
مــوي المصــباا المنيــر فــي غريــب الشــرا الكبيــر، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي الح  (2)

ــــة 770)ت ــــة العلمي ــــروت، د –هـــــ(، المكتب ؛ التعريفــــات 2/370ت، مــــادة طحــــن،  -ط، د -بي
، 1بيــــــروت، ط -الفقهيــــــة، محمــــــد عمــــــيم الإحســــــان المجــــــددي البركتــــــي، دار الكتــــــب العلميــــــة

؛ معجم اللغـة العربيـة المعاصـرة، أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر 1/135م، 2003 -هـ1428
 .2/1391م، مادة طحن،  2008 -هـ  1429، 1وت، طبير  -هـ(، عالم الكتب1424)ت 
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 أما مفهوم قفيز الطحان اصطلاحا : 
هو أن يستأجر طحاناً ليطحن له حنطةً معلومة بقفيز من دقيقها، فهو عندهم إجارةً 

(1)مخصوصة، يعني إجارة الرحى ببعض دقيقه الحاصل من ذلك البر
. 

 
  

                                                                                                                                           

 
؛ تـاج العـروس، 5/395؛ لسـان العـرب، 3/294ينظر: التكملة والذيل والصلة للصغاني،  (1)

 -هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــين، دار الهدايــة1205محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني )ت
 .1/176ية، ، التعريفات الفقه15/285ت، مادة قفز،  -ط، د -القاهرة، د



 م2023 -هـ 1444 (11)( العدد 3المجلد ) مجلة التربية للعلوم الإنسانية
 

292 

 الثانيالمبحث 
 ين والفقهاء في حديث قفيز الطحانأقوال المحدث

 المطلب الأول: تخريج حديث قفيز الطحان:
 أولا : تخريج حديث قفيز الطحان في بعض كتب السنن، منها: 

حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، أنَّا يوسف بن موسى، أنَّا وكيع، وعبيد الله بن  -1
هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد موسى، قالا: إنا سفيان، عن 

 .(2)((، زاد عبيد الله: ))وعن قفيز الطحان(((1)الخدري، قال: ))نهى عن عسيب الفحل
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن  -2

موسى، عن سفيان، عن أبي كليب، عن عبد بن علي بن عفان، قال: حدثنا عبيد الله بن 
  (3).الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد، قال: ))نهي عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان((

  ثانيا : أقوال المحدثين في الحكم على حديث قفيز الطحان:
 .(4)قال ابن الملقن: "الحديث معلول، قال شيخ سفيان وهو هشام لا نعرفه"

  

                                                           

عسب الفحل: الأجرة التي يأخذها صاحب الفحل فرساً كان، أو بعيراً على ضرابه. ينظر:  (1)
مصـر،  -هــ(، مكتبـة القـاهرة620المغنـي، عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الحنبلـي )ت 

ـــن محمـــود 4/159م، 1968 -هــــ 1388ط،  -د ـــن محمـــد ب ـــة، محمـــد ب ـــة شـــرا الهداي ؛ العناي
 .9/97ت،  -ط، د -بيروت، د -هـ(، دار الفكر786)ت البابرتي 

هــ(، 385سنن الدارقطني، علي بـن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي بـن مسـعود الـدارقطني )ت  (2)
م، كتـــاب  2004 -هــــ 1424، 1بيـــروت، ط  -تحقيـــق:  شـــعيب الأرنـــةوط، مةسســـة الرســـالة

 . قال ابن الملقن: الحديث معلول.  3/468، 2985البيوع، الحديث: 
هــــ(، 458معرفـــة الســـنن والآثـــار، أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن موســـى البيهقـــي )ت   (3)

 -هــ 1412، 1باكسـتان، ط -تحقيق: عبد المعطـي أمـين قلعجـي، جامعـة الدراسـات الإسـلامية
، 11444م، كتــاب البيــوع، بــاب: النهــي عــن بيــع الغــرر وثمــن عســب الفحــل، الحــديث: 1991

 ده ضعف.. قال ابن حجر: وفي إسنا8/147
البــدر المنيــر فــي تخــريج الأحاديــث والآثــار الواقعــة فــي الشــرا الكبيــر، عمــر بــن علــي بــن   (4)

هــ(، تحقيـق: مصـطفى أبـو الغـيط وعبـد الله بـن 804أحمـد الشـافعي المعـروف بـابن الملقـن )ت 
م، 2004-هــــ1425، 1الريـــاض، ط –ســليمان وياســـر بـــن كمــال، دار الهجـــرة للنشـــر والتوزيــع 

7/40 . 
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 .(1)"وفي إسناده ضعف"قال ابن حجر: 
 .(2)قال الذهبي: "هذا منكر وراويه لا يعرف"

 .(3)قال المناوي: "حديث منكر، ورجاله لا نعرف"
 المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في حديث قفيز الطحان:

احتساب الأجرة إما أن تكون حصة معينة من الإنتاج كأن يدفع الحنطة لمن يطحنها بقفيز 
تكون الأجرة حصة شائعة كأن تكون الأجرة ثلث الإنتاج، أو ربعه، أو من دقيقها، وتارة 

 خمسه، وهكذا، لذلك سوف نتطرق الى أقوال الفقهاء في هاتين المسألتين:
  أن كانت الأجرة حصة معينة من الإنتاج: المسألة الأولى:

ن بجزء اختلف الفقهاء فيمن يدفع الحنطة لمن يطحنها بقفيز من دقيقها، أو يعصر الزيتو 
 معلوم منه، او يدفع غزلًا إلى  حائك لينسجه بذراع معين منه إلى ثلاثة أقوال:  

، (5)وجمهور الشافعية (4)لا يصح مطلقا، وهذا قول عند بعض فقهاء الحنفية القول الأول:
 واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

زاد عبيد الله: وعن الحديث الذي رواه الدارقطني في سننه: ))نهى عن عسيب الفحل.  -1
  .(1)قفيز الطحان((

                                                           

الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر العسـقلاني  (1)
 -ط، د -بيروت، د –هـ(، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة 852)ت 
 .2/190،  868ت، الحديث:  -ت، د

ي )المتـــوفى: لســـان الميـــزان، أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر العســـقلان  (2)
ـــو غـــدة، دار البشـــائر الإســـلامية852 ـــاا أب ـــد الفت ـــق: عب م،  2002، 1بيـــروت، ط -هــــ(، تحقي

 .8/243، 8277الحديث: 
هــ(، 1031التيسير بشرا الجامع الصغير، محمد بن علي بن زين العابـدين المنـاوي )ت   (3)

 . 2/474م، 1988 -هـ 1408، 3الرياض، ط –مكتبة الإمام الشافعي 
هــ(، دار 483ظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن أبـي سـهل شـمس الأئمـة السرخسـي )تين (4)

ــدقائق 14/49م، 1993 -هـــ 1414ط،  -بيــروت، د –المعرفــة  ؛ تبيــين الحقــائق شــرا كنــز ال
هـــ(، المطبعــة الكبــرى 743وحاشــية الشــلبي، عثمــان بــن علــي بــن محجــن البــارعي الزيلعــي )ت

 .130 /5هـ، 1313، 1القاهرة، ط –الأميرية
ـــووي )ت (5) ـــن شـــرف الن ـــى ب ـــين، يحي ـــر 676روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفت هــــ(، تحقيـــق: زهي

؛ مغنــي المحتــاج 5/176م، 1991 -هـــ 1412، 3بيــروت، ط -الشــاوي ، المكتــب الإســلامي
هــ(، دار 977إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت

 .3/445م، 1944 -هـ1415، 1، طبيروت -الكتب العلمية
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استدل الحنفية بقول الزيلعي: "أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر؛ لأنه بعض ما يخرج  -2
نما يقدر  من عمل الأجير، والقدرة على التسليم شرط لصحة العقد، وهو لا يقدر بنفسه؛ وا 

 .(2)بغيره"
ان بقفيز منه، أنه استأجره بمعين ليس "رأى الطحاوي أن سبب المنع من استئجار الطح -3

ذا كانت الأجرة  عنده، فالقفيز معين، وليس في الذمة؛ لأن تعيين الحنطة تعيين للدقيق، وا 
معينة فإنه يشترط أن تكون موجودة وقت العقد، والدقيق ليس عند المستأجر يوم يستأجر؛ لأنه 

 .(3)لم يطحنه بعد"
ذا استأجر طحانا ليطحن له عشرة أقفزة بقفيز منها استدل الشافعية بقول الماوردي: وا  -4

مطحونا لم يجز؛ لأنه جعل المعقود عليه معقودا به، ولكن لو استأجر لطحن تسعة أقفزة 
 .(4)بالقفيز العاشر منها جاز؛ لأنه جعل تسعة أعشاره معقودا عليه، وعشره معقودا به

، (6)وجــوزه بعــض مشــايخ بلــخ مــن الحنفيــة، (5)يصــح مطلقــا، وهــذا قــول الحنابلــة القــول الثــاني:
 واستدلوا على ذلك:

                                                                                                                                           

 .5الحديث سبق تخريجه، ص:  (1)
 .5/130تبيين الحقائق شرا كنز الدقائق،   (2)
ينظر: شرا مشكل الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك المعروف بالطحـاوي   (3)

م، 1494 -هــ1415، 1بيـروت،ط -هـ(،  تحقيق: شـعيب الأرنـةوط، مةسسـة الرسـالة321)ت 
؛ المعــاملات الماليــة أصــالة معاصــرة، دبيــان بــن محمــد الــدبيان، تقــديم: مجموعــة مــن 2/186

 .9/217هـ، 1432، 2الرياض، ط -وطنيةالمشايخ، مكتبة الملك فهد ال
ينظر:الحاوي الكبير،علي بن محمد بن محمد بن حبيـب البصـري الشـهير بالمـاوردي )ت   (4)

هـــ  1419، 1بيــروت، ط  -هــ(، تحقيــق: الشــيخ علــي محمــد معـوض، دار الكتــب العلميــة450
 .7/442م، 1999 -
ســليمان المــرداوي الحنبلــي  ينظــر: الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف، علــي بــن  (5)

؛ الكـــافي فـــي فقـــه 14/277ت،  -، د2بيـــروت، ط -هــــ(، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي885)ت
بيـروت،   -هــ(، دار الكتب العلمية620الامام أحمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة )ت

 . 5/321؛ المغني، 4/406م،  1994 -هـ  1414، 1ط
الشــرائع، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي )ت  بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب  (6)

 .4/192م، 1986 -هـ 1406، 2بيروت، ط -هــ(، دار الكتب العلمية587
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 ، (1)ژ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ بالقياس على الظئر، قال تعال:  -1
 .(2)ژۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈژ وقال تعالى: 

ومعلوم أن الرضاع يختلف فيكون صبي أكثر رضاعاً من آخر، وامراة أكثر إرضاعاً من 
 .(3)فيقل أو يكثر، ومع ذلك جازت الإجارة على ذلكآخرى، ويختلف لبنها 

ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، قال: حدثنا بقية بن الوليد،  -2
عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباا، قال: 

الله عليه وسلم ( فقرأ طسم، حتى إذا سمعت عتبة بن الندر، يقول: كنا عند رسول الله )صلى 
بلغ قصة موسى، قال: ))إن موسى صلى الله عليه وسلم أجر نفسه ثماني سنين، أو عشرا، 

 .(4)على عفة فرجه، وطعام بطنه((
 .(5)قال ابن قدامة: وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه

سنين وليس حجج؛ لأن  ونوق  هذا: إن استئجار موسى كان لعمل وهو رعي الغنم ثماني
 .(6)العرب تسمي السنة حجة؛ لأنه لا يقع في السنة الواحدة إلا حجة واحدة

ما رواه ابن ماجه ايضاً: حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو، قال: حدثنا عبد الرحمن بن  -3
مهدي، قال: حدثنا سليم بن حيان، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: نشأت 

جرت مسكينا، وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني، وعقبة رجلي، أحطب لهم إذا يتيماًوها
 .(7)نزلوا، وأحدو لهم إذا ركبوا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما، وجعل أبا هريرة إماما

 

                                                           

 .6سورة الطلاق، من الآية   (1)
 .233سورة البقرة، من الآية   (2)
 .9/201؛ المعاملات المالية أصالة معاصرة، 5/368ينظر: المغني لابن قدامة،   (3)
هــــ(، تحقيــق: 273ســنن ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزوينــي، المعــروف بــابن ماجــه )ت   (4)

ت، .ط، د .صل عيسى البابي الحلبـي، دفي -محمد فةاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 
. قــال البوصــيري: إســناد حديثــه ضــعيف. ينظــر: مصــباا الزجاجــة، 2/817، 2444الحــديث: 

 .3/76رة الأجير على طعام بطنه، كتاب الرهون، باب إجا
 .5/325ينظر: المغني لابن قدامة،   (5)
 .7/389ينظر: الحاوي الكبير،    (6)
. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح موقوف. 2/817، 2445سنن ابن ماجه، الحديث:   (7)

 .3/76ينظر مصباا الزجاجة، 
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ونوق  هذا: بأن الحديث يحتمل أن يكون ذلك قبل اسلامه، وقد ذكر في سياق ما أنعم الله 
 .(1)يحتمل ان يكون آجر نفسه على مقدار معلوم من الطعامعليه بالإسلام، و 

أفتى بعض فقهاء الحنفية في بلاد ما وراء النهر) تركستان(، وهو القول الثاني لبعض  -4
فقهاء الحنفية بجواز حمل الطعام ببعض المحمول، ونسج الثوب ببعض المنسوج لتعامل اهل 

نما نجوزه بالقياس على  بلادهم بذلك حيث قالوا: وفيه عرف ظاهر عندنا ولو لم نجوزه، وا 
أي: فحيث كان دليل المنع هنا  ؛(2)المنصوص، والقياس يترك بالعرف كما في الاستصناع

القياس على قفيز الطحان جاز العمل بخلاف القياس للعرف الشائع وهو مقدم على القياس، 
 .(3)وليس في ذلك مصادمة للنص

لقول بالتفصيل: فإن كان الدقيق والزيتون نوعا واحدا، كله ذهب المالكية إلى االقول الثالث:
ن كان بعضه جيدا وبعضه رديئا لم يصح للجهالة، ومثله ما  جيد أو كله رديء صح ذلك، وا 
لو استأجره ليسلخ شاة في مقابل جلدها فهذا لا يصح؛ لأنه لا يستحق جلد الشاة إلا بعد 

معيباً، وهل هو ثخين أو رقيق؛ ولأنه لا يجوز أن السلخ، ولا يدري هل يخرج  الجلد سليماً أو 
 .(4)يكون ثمنا في البيع، فلا يجوز أن يكون عوضا في الإجارة، كسائر المجهولات

 .والراجح أن يترك العمل به للعرف لضعف الحديث، والله أعلم
 

  

                                                           

  . 7/392ينظر: الحاوي الكبير للماوردي،   (1)
هو بيع شئ موصوف في الذمة يجري صنعه من قبل البائع، أو غيره. ينظر: معجم لغة   (2)

 -الفقهـــاء، محمـــد رواس قلعجـــي وحامـــد صـــادق قنيبـــي، دار النفـــائس للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع
 .1/113م، 1988 -هـ  1408، 2عمان، ط

 .5/130؛ تبيين الحقائق شرا كنز الدقائق، 15/90ينظر: المبسوط للسرخسي،   (3)
 -هـ(، دار الكتب العلمية897التاج والإكليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم المالكي )ت (4)

؛ شرا مختصر خليل، محمد بن عبـد الله الخرشـي 7/505م، 1994 -هـ1416، 1بيروت، ط
؛ مــــنح الجليــــل، 7/5ت،  -ط، د -بيــــروت، د –هـــــ(، دار الفكــــر للطباعــــة 1101المــــالكي )ت

 -هـــــ1409ط،  -بيــــروت، د –هـــــ(، دار الفكــــر 1299مــــد علــــي )تمحمــــد بــــن أحمــــد بــــن مح
 .7/457م، 1989
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 الثانية: إن كانت الأجرة حصة شائعة من الإنتاج:المسألة 
الإجارة إذا كانت الأجرة حصة شائعة من الإنتاج كالثلث والربع اختلف الفقهاء في حكم 
 والنصف على ثلاثة أقوال:

إلى أن عقد الإجارة لا يصح أن يكون بحصة شائعة  (1)ذهب الحنفية والشافعية القول الأول:
من الإنتاج مطلقا، لا فرق في ذلك بين أن يكون عقد الإجارة على نسج الثياب وخياطتها، أو 

 ، أو على جني الثمار وعصرها. (2)على حصد الزرع  ودرسه
 دليل الحنفية والشافعية:

أو الأجرة بحصة شائعة منه، وأدلتهم في لم يفرق الحنفية والشافعية بين الأجرة بمقدار معين، 
منع هذه المسألة هي عين أدلتهم في المسألة التي قبلها، وقد ذكرت أدلتهم بالتفصيل في 

 المسألة السابقة فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.
ذهب الحنابلة وابن حزم من الظاهرية إلى جواز دفع الغزل لمن ينسجه بحصة  القول الثاني:

عطاء الزرع لمن يحصده شائعة منه، وكذ ا دفع الزيت لمن يعصره بحصة شائعة منه، وا 
 .(3)بحصة شائعة منه

عطاء  وقال ابن حزم في المحلى: "يجوز إعطاء الثوب للخياط بجزء منه مشاع، أو معين، وا 
عطاء الزيتون للعصير كذلك، وكذلك الاستئجار لجميع هذه  الطعام للطحان بجزء منه كذلك، وا 

وهو قول جماعة من أهل الحديث، قال  ،(4)دة بجزء منها كذلك، كل ذلك جائزا"الزيوت المحدو 
 .(5)البخاري في صحيحه: ))لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث، أو الربع أو نحوه((

  

                                                           

؛ روضـة 5/130؛ تبيين الحقائق شرا كنز الدقائق، 15/89ينظر: المبسوط للسرخسي،   (1)
هــــ(، 505؛ الوســـيط فـــي المـــذهب، محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي الطوســـي )ت5/176الطـــالبين، 

 .4/155هـ، 1417، 1القاهرة، ط -تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، دار السلام 
 .1/25درسه: دقه ليخلص الحب من القشر. ينظر: معجم لغة الفقهاء،   (2)
؛ شــرا منتهــى الإرادات، منصــور بــن يــونس البهــوتى 5/453ينظــر: الإنصــاف للمــرداوي،  (3)

 .2/228م، 1993 -هـ 1414، 1الرياض، ط -هـ(، عالم الكتب1051الحنبلى )ت 
 -هــ(، دار الفكـر 456المحلى بالآثـار، علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري )ت   (4)

 .7/25، 1319ت، المسألة:  -ط، د -بيروت، د
هـــ(، تحقيـق: 256صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخـاري الجعفـي )ت  (5)

، كتــاب الزراعــة، هـــ1422،  1بيــروت، ط -محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة
 .3/140باب المزارعة بالشطر ونحوه، 
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 دليل القائلين بالجواز:
فرق الحنابلة بين الأجرة بمقدار معين وبين الأجرة بحصة شائعة، فمنعوا الأولى، وأجازوا 

 الثانية، فكان عمدتهم في استدلالهم على صحة الإجارة بحصة شائعة: 
 القياس على المساقاة والمزارعة.  -1
 .(1)وكونها عينا تنمى بالعمل فصح العقد عليها ببعض نمائها -2

واحتجوا بحديث ))أن رسول ،  (2)لة المساقاة والمزارعة بجزء معلوم من الثمر""فقد أجاز الحناب
 .(3)الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ((

قال ابن قدامة: "لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع لحديث نافع: أن النبي )صلى الله عليه 
الشطر، وهذا يدل على أنه قد صار في هذا ومثله إلى الجواز؛ وسلم( أعطى خيبر على 

 .(4)لشبهة بالمساقاة والمزارعة لا إلى المضاربة، ولا إلى الإجارة"
ذهب المالكية إلى التفصيل: فإن كان ما يخرج معلوما حين  مذهب المالكية: القول الثالث:

ن كان ما يخرج مجهولا حين العقد منعوه ل  لجهالة بالأجرة.العقد أجازوه، وا 
ولهذا فإن المالكية منعوا أن يدفع الرجل غزله لينسجه بحصة شائعة منه، كما منعوا عصر 

 .(5)الزيت والسمسم بحصة شائعة منه للجهالة بمقدار الخارج وصفته حين العقد
بينما أجاز المالكية أن يقول الرجل لآخر: أحصد زرعي وما حصدت فلك نصفه؛ لأنه معلوم 

ان كبيع الجزاف، بينما لو قال: أحصد زرعي وادرسه ولك نصف الحب فلا يجوز؛ مشاهد فك
نما على الحب، وهو مجهول المقدار والصفة حين  لأن العقد لم يقع على كمية الزرع؛ وا 

 .(6)العقد
يلاحظ أن أساس اختلاف الفقهاء هو الاختلاف في تحقيق مناط شرط العلم بالأجرة 

زء المحدد من الإنتاج، فمن رأى أن هذا الجزء مجهول غير وتحديدها، ووجودها على الج

                                                           

 .9/225ينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة،  (1)
 .5/292ينظر: المغني لابن قدامة،   (2)
هـــ(، تحقيــق: 261صــحيح مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري)ت  (3)

بيـــروت، كتـــاب المســـاقاة، بـــاب المســـاقاة  –ي محمـــد فـــةاد عبـــد البـــاقي دار إحيـــاء التـــراث العربـــ
 .3/1186، 1551ت، الحديث:  -ط، د -والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، د

 .5/9المغني لابن قدامة،   (4)
هـــ(، دار 179ينظــر: المدونــة، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني )ت  (5)

 .3/420م، 1994 -هـ 1415، 1بيروت، ط -الكتب العلمية
 .7/6ينظر: شرا مختصر خليل للخرشي،    (6)
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معين، أو معدوم حكم ببطلان الإجارة، ومن رأى أن هذا الجزء معلوم القدر موجود عند التعاقد 
 حكم بصحة  العقد.
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 المبحث الثالث
 ات الفقهية على حديث قفيز الطحانالتطبيق

يغرس فيها شجراً على أن يكون الأرض  بيضاء إلى رجل سنين معلومة (1)من دفع أرضاً  -1
  .(2)والشجر بين الأرض والغارس نصفين لم يجز ذلك؛ لأنه في معنى قفيز الطحان

النهي عن المخابرة "وهي المزارعة، وأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله فيكون في  -2
لنبي ) صلى معنى قفيز الطحان؛ ولأن الأجر مجهول، أو معدوم، وكل ذلك مفسد، ومعاملة ا

 .(3)الله عليه وسلم( أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز"
"إذا استأجر حماراً يحمل عليه طعاماً بقفيز منه فالإجارة فاسدة؛ لأنه جعل الأجر بعض  -3

 .(4)ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان"
بغداد مثلًا بنصفه كانت الإجارة فاسدة وله أجر إذا استأجر رجلًا ليحمل له كر حنطة إلى  -4

 .(5)مثله إن بلغ بغداد، فكان في معنى قفيز الطحان
مرأة لتقول هذا القطن وهذا الصوف برطل في الغزل، وكذا عجن الطحن الو استأجر  -5

بالنصف، وحصاد الحنطة بالنصف، ونحو ذلك، وكل ذلك لا  (6)بالنصف، ودياس الدخن
 .(7)يجوز،  فيكون في معنى قفيز الطحان؛ لأن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر

  

                                                           

هــي ارض بيضــاء ملســاء لا نبــات فيهــا، وقيــل: هــي التــي لــم توطــأ. ينظــر: تهــذيب اللغــة،  (1)
 .7/124؛ لسان العرب، 18/266؛ تاج العروس، 12/61
هــ(،  792ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية، علي بن علي ابن أبي العز الحنفي )ت   (2)
 -هـــ  1424، 1الســعودية، ط –قيــق: عبــد الحكــيم بــن محمــد شــاكر، مكتبــة الرشــد ناشــرون تح

 .5/713م،  2003
 .5/703المصدر السابق نفسه،   (3)
البنايــة شــرا الهدايــة، محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد الغيتــابى الحنفــي العينــي )ت   (4)

 .10/298م،  2000 -هـ  1420، 1بيروت، ط –هـ(،  دار الكتب العلمية 855
 .10/299ينظر: المصدر السابق نفسه،   (5)
هو الذي يدوس الطمام ويدقه بالفدان ليخرج الحب من السنبل. ينظر: النهاية فـي غريـب   (6)

هـــ(، 606الحـديث والأثــر، المبــارك بــن محمــد ابــن عبـد الكــريم الشــيباني الجــزري ابــن الأثيــر )ت
 -هـــ 1399بيــروت،  -لطنــاحي، المكتبــة العلميــة تحقيــق: طــاهر أحمــد الــزاوى ومحمــود أحمــد ا

 .6/79؛ لسان العرب، 2/140م، 1979
 .10/299ينظر: البناية شرا الهداية،   (7)
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"من أعطى حائكاً قطناً، أو صوفاً ينسجه بقطعة منه، فهذا لا يجوز قياساً على قفيز  -6
 .(1)"الطحان

الجذاذ، واحصد لي الحب وخذ مائة صاع، فهذه أن يقول له: جذ لي النخل وخذ ربع  -7
 .(2)إجارة بجزء من العمل، فيكون بمعنى قفيز الطحان

أن يقول له: اذبح لي هذه الشاة وخذ جلدها، فإن هذا الغرر فيه كبير، لأننا لا ندري هل  -8
لشاة، فهذا الجلد ثخين، أو رقيق؟ ولا ندري هل يخرج سالماً أو معيباً؟ لأنه ربما قده أثناء سلخ ا

 .(3)لا يجوز قياساً على مسألة قفيز الطحان
ولو استأجره لينقي تراب المعدن، أو تراب الصياغة بنصف ما يخرج منه، كان فاسداً؛  -9

لأن الأجر مجهول، وهو استئجار ببعض ما يخرج من عمله، فيكون بمعنى قفيز الطحان، فله 
 .(4)أجر مثله؛ لأنه أوفى المنفعة بعقد فاسد

"ولو دفع إلى حائك غزلًا على أن يحوكه سبعة في أربعة ثوبا وسطاً على أن الثوب  -10
 .(5)بينهما نصفان فهذا فاسد، وهو في معنى قفيز الطحان"

ذا أسلم الرجل حنطة إلى طحان ليطحنها بدرهم وبربع دقيق منها فهذا فاسد وهو  -11 "وا 
متى ثبت في حادثة بالنص وعرف تفسير الحديث في النهي عن قفيز الطحان، ثم الحكم 

المعنى فيه تعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع، ومن فرع هذا لو دفع سمسماً إلى الرجل على 
أن يعصره له برطل من دهنه فهو فاسد أيضاً، وكذلك لو استأجر رجلا ليذبح له شاة بدرهم 

 .(6)"ورطل من لحمها فذلك فاسد
بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ، "لو استأجر صباغا ليصبغ ثوبه  -12

 .(7)وذلك فاسد؛ لأنه في معنى قفير الطحان"
"ولو استأجر حانوتاً بنصف ما يربح فيه فالإجارة فاسدة، وكان على المستأجر أجر مثل  -13

نما فسدت الإجارة، أما: لأن ما يربح مجهول، أو لأنه جعل الأجر بعض ما  الحانوت، وا 
  .(1)، فيكون في معنى قفيز الطحان"يحدث من عمله

                                                           

موســوعة القواعــد الفقهيــة، محمــد صــدقي بــن أحمــد بــن محمــد آل بورنــو الغــزي، مةسســة   (1)
 .3/218م،  2003 -هـ  1424، 1بيروت ، ط  -الرسالة

 .92/9ينظر: شرا زاد المستقنع للشنقيطي،    (2)
 .92/9ينظر: المصدر السابق نفسه،   (3)
 .14/49ينظر: المبسوط  للسرخسي،   (4)
 .22/35المصدر نفسه،   (5)
 .15/89المصدر نفسه،   (6)
 .16/35شرا زاد المستقنع للشنقيطي ،   (7)
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ذا دفع الرجل إلى الرجل بعيراً ليسقي الماء ويبيع على أن ما رزق الله في ذلك من  -14 "وا 
شيء فهو بينهما نصفان فهذا فاسد؛ لأنه تعذر تصحيح هذا العقد مضاربة؛ لأنه جعل رأس 

الإجارة فاسدة؛ لأنه جعل مال المضاربة ما يتعين بالتعيين، وهو منافع الدابة، ولكن هذه 
الأجر نصف ثمن ما يبيع من الماء، وثمن ما يبيع من الماء مجهول، فكان الأجر مجهولًا؛ 

 .(2)ولأنه جعل الأجر بعض ما يحصل من عمله، فكان في معنى قفيز الطحان"
على أن يعطي أجره خمس حزمات  (3)"إذا استأجر رجلًا ليحصل له القصب في الأجمة -15 

 "(4).هذه الأجمة لا يجوز؛ لأنه في معنى قفيز الطحان من قصب
ولو قال: بعتك هذه الدار وأجرتكها شهراً لم يصح؛ لأنه إذا باعه فقد ملك المشتري  -16

المنافع، فإذا أجره إياها، فقد شرط أن يكون له بدل في مقابلة ما ملكه المشتري فلم يصح 
  .(5)لحديث: النهي عن قفيز الطحان

استأجر من ينخل دقيقاً، وجعل أجرته النخالة، لم يجز، فكان في معنى قفيز إذا  -17
 .(6)الطحان

ذا استأجر من يحمل ميتة إلى المزبلة، ويسلخها، وجعل الأجرة جلدها، فهذا ممتنع  -18 وا 
قياساً على قفيز الطحان، ولمعنى أجلى من ذلك، وهو: أنه جعل الإجرة جلد الميتة، وهو قبل 

 .(7)العين، غير متقوم، إلى أن يدبغالدباغ نجس 
ولو استأجر من يجني ثماراً  له، وجعل أجرة الأجير جزءاً من تلك  الثمار، فالإجارة  -19

 .(1)فاسدة قياساً على قفيز الطحان

                                                                                                                                           

المحيط البرهاني في الفقـه النعمـاني، محمـود بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن عمـر البخـاري   (1)
لبنـان،  –هـ(، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلميـة، بيـروت 616الحنفي )ت 

 .7/473م، 2004 -هـ  1424، 1ط
 . 7/475المحيط البرهاني في الفقه النعماني،   (2)
الشــجر المتكــاثف، وقيــل: هــي منبــت الشــجر المتجمــع كالغيصــة. ينظــر: هــي الغابــة ذات  (3)

 .1/44؛ معجم لغة الفقهاء، 1/656؛ لسان العرب، 3/499تاج العروس، 
 . 7/476المحيط البرهاني في الفقه النعماني،   (4)
 .4/76ينظر: المغني لابن قدامة،   (5)
ن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد ينظــر: نهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب، عبــد الملــك بــ (6)

هـ(، تحقيق: عبـد العظـيم محمـود الـديب، دار المنهـاج 478الجويني الملقب بإمام الحرمين )ت 
 .8/197م، 2007-هـ1428، 1جدة، ط -للنشر والتوزيع

 .8/196ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب،  (7)
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"ولو استأجر مالك الجارية مرضعة لترضع الجارية الرضيعة، وشرط أجرتها جزءاً من  -20
 .(2)فاسدة، تخريجاً على قفيز الطحان"الجارية إذا فطمت، فالإجارة 

 ومن الأمثلة المعاصرة على قفيز الطحان: 
"ما يقع في هذا الزمان من أنه يجعل لجباة الأموال العشر مما يستخرجونه هو مثل قفيز  -1

 .(3)"الطحان
"أن يشتري البنك الإسلامي سلعاً بطريق السلم ثم يوكل شركة تجارية تسوق له السلعة  -2

نسبة من الربح، على أن تتولى الشركة العملية من أولها، فيدفعون الأثمان المقدمة،  مقابل
ويقبضون السلعة في وقتها، ويسوقونها، مقابل النسبة، وهذا جائز؛ لأنه توكيل مقابل أجر، 

 .(4)"وفيه إشكال واحد وهو مسألة قفيز الطحان
لك هذه الأرض بمائة وعشرين، وآخذ ونسبة السمسرة أن يقول له: أنا أبيع ، (5)السمسرة -3

وضابطها  عشرين من المائة، فهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة )قفيز الطحان(،
 .(6) الاستئجار بجزء من العمل، فإن العشرين سيأخذها من عمله

  

                                                                                                                                           

 .8/196، نهاية المطلب في دراية المذهب ينظر:   (1)
 .8/197المصدر السابق نفسه،   (2)
تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى )النكت على المختصرات الثلاث(،   (3)

هــ(، تحقيـق:  826 -هــ  762أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين المهراني القـاهري الشـافعي )ت
 -هــــ  1432، 1ط جـــدة، -عبـــد الـــرحمن فهمـــي محمـــد الـــزواوي، دار المنهـــاج للنشـــر والتوزيـــع

 .2/261م،  2011
مـرقم  -، قسم لجوامع والمجلات ونحوهما، المكتبـة الشـاملة1-أرشيف ملتقى أهل الحديث  (4)

 . 22/343م، 20210 -هـ1432الكترونياً، 
وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع، أو هو السيط   (5)

 .4/381تسهيل الصفقة، ينظر: لسان العرب، بين البائع والمشتري ل
 .157/9شرا زاد المستقنع للشنقيطي،  (6)
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لآخر وكلتك، أو أستأجرتك في تحصيل ديني من (1) أن يقول شخص طبيعي، أو اعتباري -4
 .(2)ربع المال المتحصل، ففعل فله أجر المثل؛ لأن هذا في معنى قفيز الطحانفلان، ولك 

وهذه المعاملة تشبه تماما ما لو كلّف شخص شخصاً آخر بأن يحصد له زرعه، أو يطحن 
حبه أو يصرم نخله، أو ينسج غزله، أو يخيط قماشه، أو يلقط زيتونه، أو يعصره مقابل جزء 

 .(3)ارج كالنصف، أو الربع، أو العشر، أو غير ذلكشائع محدد من الناتج، أو الخ
أن يقول له مثلًا: خذ السيارة واعمل بها يوماً وخذ مما تخرجه مائة دينار، فهذا لا يجوز  -5

 .(4)قياساً على مسألة قفيز الطحان
ما  تقوم به بعض شركات الإنترنت بتسويق برامجها بشكل مباشر للزبائن، وتعطي كل  -6

ي تسويق برامجها إلى آخرين مقابل عمولات يحصل عليها الزبون عند اكتمال زبون الحق ف
عدد محدد من الزبائن المشترين، الذين يقنعهم بشراء منتجات الشركة، فهو  من الغرر؛ لأنه 
مجهول العاقبة لا يدري الزبون هل يصل إلى العدد المحدد أم لا، فهذا لا يجوز ويدخل في 

 .(5)قفيز الطحان
قود التي تحصل بين الدولة وطرف آخر يتم بموجبه منح حق إدارة مرافق عام، الع -7

واستغلاله، مقابل حصول هذا الشخص على نسبة شائعة من الرسوم التي يدفعها المنتفعين 
     .(6)نمن المرفق، فالظاهر عدم جوازها لجهالة العمل والأجرة، وهو من باب قفيز الطحا

حاجتها لبيع، أو شراء سلعة، أو منفعة بأوصاف محددة وسعر أن تعلن جهة معينة عن  -8
معلوم، ومن يستطيع إيجاد، أو توفير تلك السلعة، أو الخدمة، فله أجرة تحدد حسب البيع 

 (7).والشراء، فهي من الغرر؛ لأن الأجرة غير معلومة وتدخل في قفيز الطحان
ي أكثر الأحيان يكون صيغة العقود التي تكون بين مةلف كتاب ودار طباعة ونشر ف -9

العقد  بينهما بحصول الناشر على حقوق الطبع والتأليف مقابل عوض مقطوع، أو حصة 

                                                           

 هذا يعني: بأن هذه المعاملة يمكن أن يقوم بها شخص، أو مةسسة مالية.  (1)
ينظـــر: التطبيقـــات المعاصـــرة للجعالـــة دراســـة فقهيـــة مقارنـــة، غســـان محمـــد الشـــيخ، كليـــة   (2)

 .823م، ص:2021 -هـ1442، 85عجمان، العدد -الإنسانيات والعلوم
ينظر: كيفية تحديـد الأجـور فـي عقـود العمـل والتـأجير التقليديـة والمسـتحدث، نزيـه حمـاد،   (3)

 .62م، ص:2010-هـ1431، 1دار القلم، ط
 .92/9ينظر: شرا زاد المستقنع للشنقيطي،    (4)
 .836ينظر: التطبيقات المعاصرة للجعالة دراسة فقهية مقارنة، ص:  (5)
 .839ينظر: المصدر نفسه ، ص:   (6)
 .883ينظر: المصدر نفسه، ص:   (7)
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شائعة من نسبة مبيع الكتاب تدفع للمةلف، فهو من الغرر لجهالة الأجرة، ويدخل في قفيز 
 .(1)الطحان

نسبية أن يقول شخص لشخص آخر، بع لي هذه السلعة التجارية، وأجرتك حصة  -10
محددة من ثمن تلك السلعة، كخمسة بالمئة مثلًا، أو بأجر نسبي إلى أرباا المبيعات، وهذه 
الصورة  قد يلجأ إليها بعض أصحاب المحلات التجارية كمحلات بيع الأجهزة الكهربائية 
والمنزلية، وبعض مذاخر الأدوية لبيع بضاعتهم عن طريق مندوبين لهم من أجل تقليل 

ادة أرباحهم؛ لأن العامل في هذه الحالة يجتهد في العمل؛ فتعود الفائدة على نفقاتهم، وزي
ن انعدم البيع فكل من التاجر والعامل يتحمل العبء، فهذا لا يجوز؛  التاجر والعامل معاً، وا 

 .(2)لأن الأجرة غير معلومة وتدخل في مسألة قفيز الطحان
حدى  -11 الشركات للتنقيب عن البترول، أو الغاز عقود الامتياز التي تحصل بين دول ما وا 

مقابل حصة شائعة من الانتاج يستحق بظهور البترول دون النظر إلى مقدار العمل، أو 
  .(3)زمنه، فهذا لا يجوز فهو من باب قفيز الطحان

  

                                                           

امد ينظر: المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمةسسات المالية والمصرفية، ح   (1)
 .431م، ص:2015 -هـ1437المنامة،  -بن حسن ميرة، مكتبة الملك فهد

 .830ينظر: التطبيقات المعاصرة للجعالة دراسة فقهية مقارنة، ص:  (2)
 .430ينظر: المعايير الشرعية، ص:  (3)
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 الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وحبيب 

 )صلى الله عليه وسلم(، وبعد:الحق محمد 
فقد أتم الله تعالى علي بنعمته بتمام هذا البحث، وقد توصلت من خلاله إلى عدة 

 نتائج، ومن أبرز هذه النتائج:
أختلاف المحدثين في حديث قفيز الطحان الذي أخرجه الدارقطني في سننه، منهم من  أولًا:

 ل، ومنهم من اعتبره حديث منكر.قال في إسناده ضعف، ومنهم من ذهب إلى أنه معلو 
اختلاف الفقهاء في حديث قفيز الطحان منهم من قال: لا يصح مطلقاً، وهو قول  ثانياً:

الحنفية والشافعية، واستدلوا بحديث النهي عن قفيز الطحان الذي أخرجه الدار قطني في 
ة والمزارعة، ومنهم سننه، ومنهم من ذهب إلى الجواز، وهو قول الحنابلة، قياساً على المساقا

ن كان ما يخرج  من ذهب إلى التفصيل، وقالوا إن كان ما يخرج معلوماً عند العقد أجازوه، وا 
 مجهولًا حين العقد منعوه للجهالة بالاجرة، وهو قول المالكية.

من نتائج البحث: أن الأجرة لا يجوز أن تكون من بعض الناتج من العمل المتعاقد  ثالثاً:
عليه، لما فيه من الغرر؛ لأنه إذا هلك ما يجري فيه العمل ضاع على الأجير أجره، وهذا عند 
الحنفية والشافعية والمالكية، أما الحنابلة أجازوا ذلك؛ إذا كانت الأجرة جزءاً شائعاً مما عمل 

 لأجير، تشبيهاً بالمضاربة.فيه ا
من نتائج البحث: أن بعض الفقهاء من الحنفية والشافعية في بلاد ما وراء النهر  رابعاً:

)تركستان(، أجازوا دفع الغزل إلى حائك لينسجه بذراع منه للعرف الشائع عندهم؛ لأن نسج 
أي: أنهم الثوب مقيس على قفيص الطحان، والقياس يترك بالعرف كما في الاستنصاع؛ 

 أجازوا العمل بخلاف القياس للعرف الشائع عندهم، وقالوا: ليس في ذلك مصادمة للنص.
نستنتج من ذلك أن أساس اختلاف الفقهاء هنا هو الاختلاف في تحقيق مناط شرط العلم 
بالأجرة وتحديدها، ووجودها على الجزء المحدد من الإنتاج، فمن رأى أن هذا الجزء مجهول 

و معدوم حكم ببطلان الإجارة، ومن رأى أن هذا الجزء معلوم القدر موجود عند غير معين أ
 التعاقد حكم بصحة العقد.

 
 

  



 محمد محب                        -دراسة فقهية مقارنة-قفيز الطحان وتطبيقاته الفقهية 

307 

 المصادرثبت 
 مـــرقم  -ارشـــيف ملتقـــي أهـــل الحـــديث، قســـم الجوامـــع والمجـــلات ونحوهـــا، المكتبـــة الشـــاملة

 م.2010-هـ1432الكترونياً، 
  هـ(، 885الحنبلي )ت سليمان المرداويالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن

 ت..، د2بيروت، ط -دار إحياء التراث العربي
  هــــ(، دار 595بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة المقتصـــد، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القرطبـــي )ت

 م. 2004 -هـ 1425ط،  -القاهرة، د -الحديث 
 بــن علــي بــن  البــدر المنيــر فــي تخــريج الأحاديــث والآثــار الواقعــة فــي الشــرا الكبيــر، عمــر

هــ(، تحقيـق: مصـطفى أبـو الغـيط وعبـد الله 804أحمد الشافعي المعروف بابن الملقن )ت 
-هــــ1425، 1الريـــاض، ط –بـــن ســـليمان وياســـر بـــن كمـــال، دار الهجـــرة للنشـــر والتوزيـــع 

 م.2004
 ســــعود بــــن أحمــــد الكاســــاني الحنفــــي بـــدائع الصــــنائع فــــي ترتيــــب الشــــرائع، أبــــو بكــــر بــــن م

 م.1986 -هـ 1406، 2، طب العلميةلكتهــ(، دار ا587)ت
  ـــن موســـى بـــن أحمـــد الغيتـــابي الحنفـــي العينـــي ـــة شـــرا الهدايـــة، محمـــود بـــن أحمـــد ب البناي

 م.2000 -هـ 1420، 1بيروت، ط –هـ(،  دار الكتب العلمية 855)ت
 هـــــ(، تحقيــــق: مجموعــــة مــــن 1205تــــاج العــــروس، محمــــد بــــن عبــــد الــــرزاق الحســــيني )ت

 ت..ط، د.القاهرة، د -المحققين، دار الهداية
 هـ(، دار الكتب العلمية897التاج والإكليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم المالكي )ت- 

 م.1994 -هـ1416، 1بيروت، ط
  ــدقائق وحاشــية الشــلبي، عثمــان بــن علــي بــن محجــن البــارعي تبيــين الحقــائق شــرا كنــز ال

 هـ.1313 ،1القاهرة، ط –هـ(، المطبعة الكبرى الأميرية  743الحنفي )ت 
  ،)تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسـمى )النكـت علـى المختصـرات الـثلاث

هــــ(، 826 -هــــ 762أحمـــد بـــن عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـين المهرانـــي القـــاهري الشـــافعي )ت
، 1جـــدة، ط -تحقيـــق: عبـــد الـــرحمن فهمـــي محمـــد الـــزواوي، دار المنهـــاج للنشـــر والتوزيـــع

 م.2011 -هـ 1432
  بيـروت،  -يفات الفقهية، محمد عمـيم الإحسـان المجـددي البركتـي، دار الكتـب العلميـةالتعر

 م.2003 -هـ1428، 1ط
 هـــ(،  650التكملــة والــذيل والصــلة للصــغاني، الحســن بــن محمــد بــن الحســن الصــغاني )ت

 م.1970ط، .القاهرة، د -دار الكتب
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 هــ(، تحقيـق: 792ي )ت التنبيه على مشكلات الهداية، علي بن علي ابن أبـي العـز الحنفـ
 -هـــــ 1424، 1الســــعودية، ط –عبــــد الحكــــيم بــــن محمــــد شــــاكر، مكتبــــة الرشــــد ناشــــرون 

 م.2003
 هـــ(، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار 370تهــذيب اللغــة، محمــد بــن أحمــد الأزهــري )ت

 م.2001، 2بيروت، ط -إحياء التراث العربي
 هــ(، 1031دين المنـاوي )ت التيسير شـرا الجـامع الصـغير، محمـد بـن علـي بـن زيـن العابـ

 م.1988 -هـ 1408، 3الرياض، ط –مكتبة الإمام الشافعي 
 هــ(، 450حبيب البصري الشهير بالماوردي)ت الحاوي الكبير،علي بن محمد بن محمد بن

 -هـــــ 1419، 1بيــــروت، ط -ميــــةتحقيــــق: الشــــيخ علــــي محمــــد معــــوض، دار الكتــــب العل
 م.1999

 ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسـقلاني  الدراية في تخريج أحاديث الهداية
 -بيــروت، د –هـــ(، تحقيــق: الســيد عبــد الله هاشــم اليمــاني المــدني، دار المعرفــة 852)ت 
 ط.

 ـــووي )ت ـــى بـــن شـــرف الن ـــين، يحي ـــر 676روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفت هــــ(، تحقيـــق: زهي
 م.1991 -هـ 1412، 3بيروت، ط -الشاوي ، المكتب الإسلامي

 هــ(، 385دارقطني، علي بـن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي بـن مسـعود الـدارقطني )ت سنن ال
 م. 2004 -هـ 1424، 1بيروت، ط -تحقيق:  شعيب الارنةوط، مةسسة الرسالة

  ـــ(، تحقيــق: 273ســنن ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزوينــي، المعــروف بــابن ماجــه )ت هـ
ط، .صــل عيســى البــابي الحلبــي، دفي -محمــد فــةاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة 

 ت..د
  هــــ(، دار الفكـــر 1101شـــرا مختصـــر خليـــل للخرشـــي، محمـــد بـــن عبـــد الله الخرشـــي )ت

 ت..ط، د.بيروت، د -للطباعة 
 ـــ ـــن ســـلامة ب ـــن محمـــد ب ـــد الملـــك المعـــروف بالطحـــاوي شـــرا مشـــكل الآثـــار، أحمـــد ب ن عب

 -هــــــ1415، 1بيـــــروت،ط -هــــــ(، تحقيـــــق: شـــــعيب الأرنـــــةوط، مةسســـــة الرســـــالة321)ت
 م.1494

 هـــ(، عــالم الكتــب1051شــرا منتهــى الإرادات، منصــور بــن يــونس البهــوتى الحنبلــى )ت- 
 م.1993 -هـ 1414، 1الرياض، ط

 هــــ( تحقيــق: 256صــحيح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد الله البخــاري الجعفــي )ت
 هـ.1422،  1بيروت، ط -محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة
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  هـــ(، تحقيــق: 261صــحيح مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري)ت
بيروت، كتاب المسـاقاة، بـاب المسـاقاة  –محمد فةاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

 ت..ط، د .والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، د
  هــــ(، دار الفكـــر786العنايـــة شـــرا الهدايـــة، محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــود البـــابرتي )ت- 

 ت. .ط، د .بيروت، د
 م.1988 -ه1408، 2دمشق، ط -القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب، دار الفكر 
  كشـاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع، منصــور بــن يـونس بــن صــلاا الــدين ابــن حســن البهــوتى

 ت..ط، د.بيروت، د -هـ(، دار الكتب العلمية1051الحنبلى )ت 
 3بيــــروت، ط -هــــــ(، دار صــــالح 711منظــــور )ت لســــان العــــرب، محمــــد بــــن مكــــرم بــــن ،

 هـ.1414
  :هـ(، 852لسان الميزان، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى

 م. 2002، 1بيروت، ط -تحقيق: عبد الفتاا أبو غدة، دار البشائر الإسلامية
 بيــروت،   -هــ(، دار المعرفــة483المبسـوط، محمــد بـن أحمــد بـن أبــي سـهل السرخســي )ت

 م.1993 -هـ1414ط، .د
  هـــ(، دار الفكــر 456المحلــى بالآثــار، علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظــاهري )ت- 

 ت..ط، د.بيروت، د
  المحـيط البرهــاني فــي الفقــه النعمـاني، محمــود بــن أحمــد بــن عبـد العزيــز بــن عمــر البخــاري

 –ب العلميــة، بيــروت هـــ(، تحقيــق: عبــد الكــريم ســامي الجنــدي، دار الكتــ616الحنفــي )ت 
 م.2004 -هـ 1424، 1لبنان، ط

  هـــ(، دار الكتــب 179المدونــة، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني )ت
 م.1994 -هـ 1415، 1بيروت، ط -العلمية

  المصـــباا المنيـــر فـــي غريـــب الشـــرا الكبيـــر، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الفيـــومي الحمـــوي
 ت. .ط، د .يروت، دب –هـ(، المكتبة العلمية 770)ت

 المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بـن محمـد الـدبيان، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة- 
 هـ.1432، 2الرياض، ط

  المعـايير الشـرعية، هيئـة المحاسـبة والمراجعــة للمةسسـات الماليـة والمصـرفية، مكتبـة الملــك
 هـ.1437المنامة،  -فهد

 ـــة المعاصـــرة، أحمـــد ـــد عمـــر )ت  معجـــم اللغـــة العربي هــــ(، عـــالم 1424مختـــار عبـــد الحمي
 م. 2008 -هـ  1429، 1بيروت، ط -الكتب
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  معجــــم لغــــة الفقهــــاء، محمــــد رواس قلعجــــي وحامــــد صــــادق قنيبــــي، دار النفــــائس للطباعــــة
 م1988 -هـ  1408، 2عمان، ط -والنشر والتوزيع

 4القـاهرة، ط – المعجم الوسيط، مجمـع اللغـة العربيـة فـي القـاهرة، مكتبـة الشـروق العربيـة ،
 م.2004 -هـ 1425

  هـ(، تحقيق: 458معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي )ت
 -هــــ 1412، 1باكســـتان، ط -عبـــد المعطـــي أمـــين قلعجـــي، جامعـــة الدراســـات الإســـلامية

 م.1991
 يني مغنـــي المحتـــاج إلـــى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج، محمـــد بـــن أحمـــد الخطيـــب الشـــرب

 م.1944 -هـ1415، 1بيروت، ط -هــ(، دار الكتب العلمية977الشافعي )ت
  هــــ(، مكتبـــة القـــاهرة620المغنــي، عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بــن قدامـــة الحنبلـــي )ت- 

 م.1968 -هـ 1388ط،  .مصر، د
 ط، .بيـروت، د –هــ(، دار الفكـر 1299منح الجليـل، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد علـي )ت

 .م1989 -هـ1409
  موســوعة القواعـــد الفقهيـــة، محمـــد صـــدقي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل بورنـــو الغـــزي، مةسســـة

 م.2003 -هـ 1424، 1بيروت ، ط  -الرسالة
  النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد ابـن عبـد الكـريم

د أحمـــد هــــ(، تحقيـــق: طـــاهر أحمـــد الـــزاوى ومحمـــو 606الشـــيباني الجـــزري ابـــن الأثيـــر )ت
 م.1979 -هـ 1399بيروت،  -الطناحي، المكتبة العلمية 

  نهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجــويني
هــــ(، تحقيـــق: عبـــد العظـــيم محمـــود الـــديب، دار المنهـــاج 478الملقـــب بإمـــام الحـــرمين )ت 

 م.2007 -هـ1428، 1جدة، ط -للنشر والتوزيع
 ي إيضــــاا قواعــــد الفقــــه، محمــــد صــــدقي بــــن أحمــــد الغــــزي، مةسســــة الرســــالةالــــوجيز فــــ-  

 .م1966 -هـ1416، 4بيروت، ط

 أحمد محمـود  هـ(، تحقيق:505الوسيط في المذهب، محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت
 هـ.1417، 1القاهرة، ط -إبراهيم، دار السلام


